
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المركز يطالب

 بإرجاء تطبيقالمصرية الحكومة 

 خرآ الجنائية لمدة عام الإجراءاتقانون 

الجنائية رقم   اب موعد تطبيق قانون الإجراءات  والمحدد له الأول من    2025لسنة    174مع اقتر

، يتجدد الجدل ويشتد الخلاف حول كثتر أكتوبر القادم وفقا لنص المادة السادسة من مواد إصداره

ي تناولها القانون من  
نصوصه وأحكامه ، خاصة فيما يتعلق ببعض من البنود والأحكام الجديدة التر

سالف الذكر ومن بينها أوامر المنع من السفر وتوسيع سلطات النيابة العامة والمواد الخاصة بالحق  

وأحكامه.  بنوده  من  ها  وغتر بعد  عن  والمحاكمة  المتهم  وضمانات  الدفاع  ي 
محاوالتر ك  ف  ور نت 

ة القانون ، واللجان المعنية ساتذأانتقادات ومطالبات تعديلها من قبل  منظمات المجتمع المدن  و 

 مم المتحدة .  نسان بالأ والمقررين الخواص بمجلس حقوق الإ  مم المتحدةبالأ 

يرى   والمحاماةوإذ  القضاء  ي لاستقلال  العرب  والآثار   المركز  القانون  لهذا  يعي  التشر الأثر  أن  بداية 

المستقبل  ا ي 
ف  قياسه  يمكن  تداركه ولا  يمكن  لا  ما  الخطورة  من  لها  وتنفيذه  تطبيقه  تبة على  لمتر

ي يجب أن تضمن حسن  
القريب، وأن الخلاف حول أحكامه هو خلاف حول الضمانات الإجرائية التر

ي وفقا لأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة و   ،ستر العدالة وإدارتها لا العكس
التر

امها على نحو ما ورد بالمادة  إصدقت عليها مصر وأعلى الدستور من قدرها وكفل تطبيقها و   93حتر

 منه. 

ي أ ي الوقت الراهن لإ ويشتر المركز العرن 
تتعلق بحسن ستر العدالة يستوجب  عتبارات  نه من الملائم ف 

ي الأول من أكتوبر  
لحير  بحث المسائل    2027إرجاء العمل بهذا القانون لمدة عام آخر ليبدأ تطبيقه ف 

والفقهاء   ي 
المدن  المجتمع  منظمات  ترى  ي 

والتر حوله  المثارة  الأمم   القانونيير  الخلافية  ومقرري 

الإجرائية   الضمانات  من  ا  تنتقص كثتر أنها  المحاكمات المتحدة  وبمعايتر  الدفاع  ي 
ف  بالحق  وتخل 

  14و 9و  7العادلة والمنصفة وتخالف تعليقات اللجنة المعنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمواد 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

ورة إيلاء   ي ض  ي قد يستفيد ال   -عتبار خاص لمسألة الحبس الاحتياطي إويؤكد المركز العرن 
بعض والتر

ا من تعديل المادة    -منها  ب كثتر
  143حال تطبيق القانون الجديد، والتأكيد على أن النص الحالي يقتر

ي حددت مدة الحبس  حتياطي  بشأن تعديل مدد الحبس الإ   2006لسنة    145بموجب القانون  
والتر

ي سائر مراحل المحاكمة الجنائية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر ف  الجنح وثمانالإ 
ية عشر  حتياطي ف 

 شهرًا ف  الجنايات، وسنتير  إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. 

ي لاستقلال القضاء والمحاماة  لذا يناشد  والوزراء  المصرى  رئيس مجلس الوزراء  السيد    المركز العرب 

ي بحيث ي خر ،  آلمدة عام ميلادي    2025لسنة    174المعنيير  بإرجاء تطبيق القانون  
بدأ تطبيقه ف 



عتبارات السابق ذكرها ولحير  التأكد من إتمام كافة الإجراءات التنفيذية  لل   2027الأول من أكتوبر  

ي الوزارات المعنية وفقا لما ورد فيه
ي يتطلبها هذا القانون وتدريب موظف 

كيد على تطبيق  أ ، مع الت   التر

جرى بالقانون رقم  أ الذى    143مادة  لتعديل الحتياط وفقا  ضمانات المتعلقة ببدائل الحبس الإ ال

 . 2006لسنة  145

 
 


